
الإمام العسكري وأصل مرجعية الفقهاء العدول
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عمل الإمام الحسن العسكري  على أصل مرجعية الفقهاء العدول، ووجوب الرجوع إلهم في معرفة مسائل
الشريعة، وأخذ الموقف الشرعي تجاه القضايا الحادة، وكان الإمام  وجه أتباعه وشيعه إلى مراجعة الفقهاء

وقليدهم، وأخذ معالم الدن وأحكامه منهم، حيث جاء عنه الحديث المشهور: "من كان من الفقهاء صائناً
لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه" 1.

وفي هذا الحديث يبن الإمام العسكري  صفات الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه في القليد، والذي يجب أن توافر
فيه هذه الصفات وهي: صيانة النفس، وحفظ الدن، ومخالفة الهوى، وإطاعة أمر الله تعالى.

وقد أرسى الإمام جعفر الصادق  قواعد الرجوع إلى الفقهاء قائلاً: "انظروا إلى من كان منكم قد روى حدينا، ونظر
في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فلرضوا به حكماً فإني قد جعله عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل

منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل" 2.

كما أن الإمام الهادي  بن مكانة العلماء، ودورهم في الحفاظ على الدن، وضرورة الرجوع إلهم، فقد قال : "لولا
من يبقى بعد غيبة قائمنا  من العلماء الداعن إليه، والدالن عليه، والذابن عن دينه بحجج الله، والمنقذن

لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومرده، ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دن الله، ولكنهم الذن
يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل"

.3

ومنذ ابتداء الغيبة الكبرى سنة 329هـ والتي ابتدأت بوفاة السفر الرابع علي بن محمد السمري رجع الناس في
كل عصر إلى الفقهاء العدول لأخذ معالم دينهم منهم، ومعرفة مسائل الحلال والحرام، والإجابة على تساؤلاتهم

المخلفة.

إذ يمل الاجتهاد في عصر الغيبة الكبرى الوسيلة الوحيدة لبيان أحكام الدن، والإجابة على تساؤلات المكلفن،
وتوضح رأي الإسلام تجاه المستجدات الحادة. فالاجتهاد -كما يعرفه الأصولون- بأنه "استفراغ الوسع في

تحصل الحجة على الحكم الشرعي" وبعبارة أخرى "في تحصل الحجة عن مدرك شرعي" وبدون ممارسة الاجتهاد
لا يمكن معرفة الكثر من أحكام الله عز وجل، فالمجتهد هو وحده القادر على اسنباط الأحكام الشرعية من

أدلتها.

ويقوم الفقهاء بدور ضروري ومهم لبيان الحلال والحرام، والإجابة على الاستفاءات المخلفة، وتوضح رأي الشارع
المقدس تجاه مخلف القضايا المطروحة. إلا أن ضرورة الاجتهاد تبدو أكثر أهمية عندما لامس قضايا الواقع،

ومشكلات الحاضر، ومستجدات (الحوادث الواقعة) والتي زايد وترتها بصورة تصاعدية نتيجة القدم الهائل في



مخلف المعارف والعلوم، وانفجار المعلومات بشكل مذهل؛ مما أوجد الكثر من الإشكاليات الجديدة، والمسائل
المستجدة والتي تطلب من المجتهدن أجوبة مفصلة كي يسر الناس وفق هدها.

وبناء على ذلك أتي أهمية التجديد في الاجتهاد، والتجديد يجب أن يشمل مناهج الاجتهاد، ومجالات وحقول
الاجتهاد إذا ما أريد لحركة الاجتهاد أن نمو وتطور وتستجيب لمتطلبات وتحديات العصر.

ونبع أهمية وجود المجتهد المطلق من قدره على الإجابة على أسئلة العصر، والإبداع في معالجة القضايا
الجديدة، وليس فقط ممارسة الاجتهاد في المسائل العبادية للفرد المسلم. إذ أن المطلوب من المجتهد في كل

عصر هو معالجة قضايا عصره، والإجابة على أسئلة زمانه، وعدم الاقتصار على ما سق للفقهاء المقدمن أن
أجابوا عليه؛ وإلا فإن الاجتهاد يفقد حويه وقدره على مواكبة المتغرات الزمانية والمكانية.

ولا يمكن للتراث الفقي -رغم ضخامه وأهميه- أن يجيب على كل تساؤلات العصر، بل المطلوب من المجتهد
المعاصر ممارسة الاجتهاد، في القضايا الجديدة كما القديمة، لأن الاجتهاد يجب أن يشمل جمع جوانب الحياة.

أما المراوحة عند القضايا والمسائل التي أشبعت بحاً واستدلالاً فقد يكون ذلك ضرورياً لبناء ملكة الاجتهاد،
وممارسة المران والتدريب على الاجتهاد، ولكن لا يصح أن يظل المجتهد طوال عمره كذلك، بل يجب إعمال الرأي

والنظر في كل القضايا والمسائل وخصوصاً المسائل الجديدة والمستجدة.

وفي كل عصر يبرز من الفقهاء من يتمز بالنبوغ والعبقرية والذكاء الخارق ممن يكون لدهم القدرة على التجديد
في الفقه وأصوله، ومعالجة القضايا المستجدة والمسائل الحدية بأسلوب استدلالي معمق؛ وهذا ما يعطي
للفقهاء القدرة على مواكبة (الحوادث الواقعة)، وتطور أبواب الفقه، واستحداث أبواب جديدة تفرضها طبيعة

متغرات العصر وتطوراه.

ولهذا استمرت مؤسسة المرجعة الدينية وتطورت مع تطور الزمان والمكان، وأصبح في كل عصر فقهاء عدول رجع
الناس إلهم في أخذ الفاوى والأحكام الشرعية، ومعرفة الموقف الشرعي تجاه مخلف القضايا والمستجدات

لَ لها الأئمة الأطهار، وخصوصاً الإمام العسكري  الذي أكد على َالمعاصرة، وستستمر هذه المؤسسة التي أص
وجوب الرجوع للفقهاء والعلماء العدول، وأخذ الأحكام الشرعية منهم حتى ظهور القائم المنتظر 4.
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